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:  الاولالمطلب 
الدولي الصريح والضمني بالحقوق المائيةالاعتراف 

المياهلم يتضمن القانون الدولي  في معاييره أية صيغة صريحة تنظم حق الأفراد في •

بهن المطالبة أي تعريف صريح للمياه النقية باعتبارها تشكّل حقاً جماعياً يمكعلى القانون الدولي يشتمل مل•

على الرغم من عديد المعاهدات الدولية التي ابرمها المجتمع الدولي في مجال الموارد المائية إلا انه لم يتم •

رتب ان القانون الدولي لحقوق الإنسانالا ، الإنسانالمائية  صراحة كحق مستقل من حقوق بالحقوق الاعتراف 

التزامات محددة فيما يتعلـق بـسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة

بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة اعترف ، اعتمدت الجمعية العامة القرار الذي 2010في تموز•
الإنسانوالنظيفة وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وكافة حقوق



: الثانيالمطلب 
ةمفهوم الامن المائي وارتباطه باهداف  التنمية المستدام

ادي اعلان لاهاي الوزاري بشأن الامن  المائي في القرن الحهناك العديد من التعريفات لمفهوم الامن المائي ولكنها الاكثر شيوعا هي ما وردت في •

قدرة " بقوله  الامن المائي هو 2013للمياه -المتحدة-الامم وتعريف ، تعريف  2000، تعريف الشراكة العالمية للمياه ،(2000آذار  22(والعشرين 

الانسان  ورفاهالسكان على المحافظة على نحو مستدام على إمكانية الحصول على كميات كافية من المياه ذات النوعية المقبولة للحفاظ على سبل  العيش

يكولوجية في مناخ لااوالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لضمان الحماية من التلوث المنقول عن طريق المياه والكوارث المتعلقة بالمياه، وللحفاظ على النظم 

."السياسيمن السلام والاستقرار 

منها والمكرس للمياه والصرف الصحي لادارة كل منهما ادارة مستدامة 6الهدف 2030حددت خطة •

مقاصد مرتبطة به ووسيلتين للتنفيذ تناولت مختلف جوانب المياه 6السادسالهدفبيرتبط •

رد المياه المياه العادمة وإعادة استخدامها وكفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات ومعالجة شح المياه والادارة المتكاملة لموامعالجة شمل الهدف السادس •

.  والتعاون العابر للحدود وحماية وترميم النظم الايكولوجية المتصلة بالمياه



:  الثالثالمطلب 
يةالجهود والمبادرات الدولية والاقليمة لإقرار الحقوق المائ

حيث ،1977ن عام ينتتمثلت بواكير النشاطات الدولية التي تناولت الحق في المياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في مار دي لا بلاتا في الأرج

"لكل شخص الحق في الحصول على مياه الشرب بكميات وبجودة تلبيّ احتياجاته الأساسية"نص البيان الختامي لهذا المؤتمر على أنه 

ستوى التنظيم على مية مع تزايد الاهتمام الدولي في إقرار الحقوق المائية، توالت العديد من المؤتمرات والمبادرات والمنتديات الدولية لتأطير الحقوق المائ

الدولي كما يوضح الشكل التالي 



:  الثالثالمطلب 
يةالجهود والمبادرات الدولية والاقليمة لإقرار الحقوق المائ



:  الرابعالمطلب 
ترك الجهود والمبادرات العربية لتاطير التعاون العربي المش

المياهفي تحقيق الامن المائي وحوكمة ادارة 

ت الحق في التنمية هو حق من حقوق الانسان الاساسية، وعلى جميع الدول أن تضع السياسا"على أن 37نص في المادة : الانسانالعربي لحقوق الميثاق •

". الانمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق

ق اللجنة على أن الحق في المياه حق أساسي من حقوأكدت و" المياهالحق في "أدرجت بند بعنوان : 30، أعمال الدورة الانسانالعربية الدائمة لحقوق لجنة ا•

في الوطن العربيلانسان ا

2011كشعار لليوم العربي لحقوق الانسان لعام " وتم اعتماد الحق في المياه•

المائية المتكاملة دخطوة ايجابية لتوحيد العمل المشترك للادارة  للموارالعربيةشكل تأسيس المجلس التابع لجامعة الدول : للمياهالوزاري العربي المجلس •

في الوطن العربي

اهمهاالعديد من المبادرات العربية وخاصة تلك المتعلقة بادراة الموارد المائية وحكومتها على الصعيد العربي المشترك  ومن برزت •

2030-2010الاستراتيجية العربية للامن المائي في الوطن العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 1.

2035-2015الاستراتيجية الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون الخليجي 2.

2020-2010خطة العمل العربية الاطارية العربية المتعلقة بتغير المناخ 3.

2030الاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة 4.



وطنية الوالمؤسسيةالتشريعيةالاطر :الثانيالمبحث 
الناظمة لحماية الموارد المائية في منطقة الخليج

.والأردن



:  الأولالمطلب 
بنية الاطر القانونية والسياسية

ة إليه ضمن الإشارت ءجاإلى تمتع المواطنين بالحقوق المائية، وإنما ريحةصأي إشارة ( النظام الأساسي)جميع الدول عينة الدراسة، لم يرد في دستورها ن إ

:مواد أخرى مثل

الفرصعلى عدم التمييز بين المواطنين وتكافئ النص 

صادية الاقتالحقوق والرعاية الصحية والصحة العامة، حقوق جزء من على حقوق المواطن في الملكية  العامة او الخاصة باعتبار الحق في المياه النص 

.  والاجتماعية

، (32)، والدستور السعودي المادة (33)نصت بعض الدساتير بشكل مباشر على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي مثل الدستور القطري في المادة بينما

(.12)والدستور العماني في المادة 

يشير الشكل التالي الى عدد المواد التي اشارت ضمنيا الى الحق في المياه
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الأردن السعودية الإمارات العربية المتحدة قطر البحرين سلطنة عمان الكويت

عدد المواد



: الثانيالمطلب 
ي تحليل الاطار التشريعي الناظم لحماية الموارد المائية ف

والاردنمنطقة الخليج 

جنحة، 84جناية، و 14عقوبة، موزعة على 100مجموع العقوبات الواردة على قطاع إدارة المياه، والتي تمكن الباحث من جمعها كعينة للدراسة، بلغت إن 

نما كانت وقد احتلت الأردن النسبة الأكبر من عدد العقوبات والتي جائت أغلبها بصفتها الجنحوية، بيقانون ونظام واحد، 26، وردت جميعها في ومخالفتين

سعودية وذلك يعات الدولة الكويت هي الأقل تجريما للمياه، حيث لم تشتمل سوى على عقوبتين جنحويتين، كما لم يرد في الجدول العقوبات الواردة في التشر

.بسبب اعتمادها نظاما خاصا لتصنيف الجرائم يختلف عن باقي الدول، واعتمدت على التجريم على اللوائح التنظيمية
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الأردن الامارات البحرين الكويت سلطنة عمان قطر السعودية

المراسيم\القوانين الأنظمة
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الأردن الامارات البحرين الكويت سلطنة عمان قطر

الجنايات الجنح المخالفات



:التحليل النوعي
الأردن: أولا

تطرق ارنة التي لم تأضَاف المشرع الأردني على الجريمة عنصر الجسامة وفرًق بين عقوبة الفعل الجسيم وغير الجسيم على عكس باقي التشريعات المق•

لهذا النطقة

تعارض في العقوبة المقررة لحماية مصادر المياه  في قانون حماية البيئة عنه في القوانين الاخرى•

مختلفة عن ن عقوبة يلاحظ على العديد من العقوبات الواردة في التشريعات المختلفة انها تختلف من تشريع لاخر مع أن الفعل الجرمي متشابه، ولكل قانو•

بل المتعاملينالاخر مما يتضح تناقض وتعارض بعض النصوص القانونية الناظمة لعنصر من عناصر المياه، مما يسبب تشتت في الحماية، سواء من ق

.معها، او من قبل القضاء حين النظر بالدعوى



:التحليل النوعي
الامارات: ثانيا

لى كل إمارة للمياه شامل يطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، بل توجد مجموعة مجزأة من القوانين واللوائح التنظيمية تطبق عقانونييوجد نظام لا 

، وقياس ستخرجةولا توجد لائحة تنظيمية مطبقة تعالج مسألة تسجيل الآبار، والحقوق في مياه الآبار، وتخصيص حقوق استخراج كمية، وقياس الكميات الم

الآبارالآبار، وفرض تراخيص استحقاق استخراج مياه ( حفر)نوعية المياه الجوفية، وإنشاء 

رسوم مقابل الج فرضتوجد داخل الإمارات بعض اللوائح التنظيمية التي تتطلب الحصول على تراخيص لاستخراج المياه من الآبار ولا توجد لوائح تنظيمية تع

مستداماستخراج المياه الجوفية أو أي محاولة اقتصادية أخرى للحد من الاستخراج عند مستوى 

اري ومياه ين مياه المجكما يختلف عن التشريعات المقارنة في أنه وضع استثناءات على فعل تفريغ الزيت الذي في بعض الحالات لا تعتبر جريمة و فرًق ب

. الصرف الصحي مقارنة بباقي التشريعات المذكورة التي اعتبرت مياه المجاري ومياه الصرف الصحي على حد سواء 

ة الوحيدة في للدوهناك العديد من التشريعات والقوانين  الناظمة لحماية الموارد المائية في الامارات وتعتبر بسبب نظامها السياسي ودستورها الاتحادي ا

ة الشؤون العامة رادالمنطقة التي تتوزع فيها الاختصاصات بين الدولة الاتحادية والامارات المختلفة ولكل منها نظامها وتشريعاتها وهي بهذا التنصيف فان ا

فة وغير متشابها نظرا لمختتعتبر الى حد كبير ادارة لامركزية لذا فان من الطبيعي ان نجد هناك العديد من التشريعات واللوائح المتعلقة بحماية الموارد المائية 

لهالاختلاف وتعدد الجهات والمؤسسات التابعة 

، و قانون 1999لسنة يراتعند تحليل الجنح المتعلقة بتلويث مياه الشرب او الابار الجوفية فيما وردت من القوانين أعلاه، فإنه اتضح ان القانون الاتحادي الاما

، 2008مارة دبي لسنة بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة، متشابهين في التجريم والعقوبة، بينما تشابه قانون حماية المياه الجوفية في ا2016امارة أبوظبي 

من 77، تطبق العقوبة الأشد في هذه الحالة تنطبق على هذه  الجرائم نص المادة 2011وقانون تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها في امارة الفجيرة لسنة 

.القانون الاتحادي باعتبارها العقوبة الأشد



:التحليل النوعي
الكويت: ثالثا

والاضرار سائر ويجدر الإشارة الى ان اغلب العقوبات التي وردت في قانون حماية البيئة الكويتي عقوبات مدنية وتعويض وفق المسؤولية المدنية عن الخ

الى المادة 158ةادالناجمة عن التلوث بكافة اشكاله وإزالة اثاره وقد خصص القانون الباب الثامن للمسؤولية المدنية والتعويض عن الاضرار البيئية من الم

167

لم يرد عليها أي عقوبة جنائية او جنحوية على 96الى المادة 88بالنسبة لحماية مياه الشرب والمياه الجوفية الواردة في الفصل الثاني من القانون من المادة 

رغم مما شملته المواد من تنظيم وحماية ومراقبة جودة مياه الشرب والمياه الجوفية

ا الا انه لم يرد همتوعلى الرغم من اعتبار المياه الجوفية ثروة وطنية لا يجوز استغلالها دون اذن مسبق من الجهات المختصة ويجب حمايتها من التلوث واستدا

في هذا القانون ما يجرم فعل الاعتداء عليها لا بالغرامة ولا بالحبس



:التحليل النوعي
البحرين: رابعا

لاشراف لشان البيئة البحريني، القانون الأساسي لحماية البيئة والموارد المائية، وقد اوكل المجلس الأعلى للبيئة مهمة ا2022لسنة 7يعتبر القانون رقم 

حرية في مواد ة الببيئوالرقابة، وقد ورد في القانون العديد من التعريفات البيئية الا انه خلا من أي إشارة الى مصادر المياه الجوفية او او السطحية او ال

ية والبحرية من ائمالتعريفات وأشار اليها القانون في متن نصوصه منها على سبيل المثال المادة  التي أعطت المجلس الأعلى لحماية البيئة حماية البيئة ال

وفية من التلوث الجالتلوث سواء المتعلقة بحماية البيئة البحرية و الموارد الطبيعي للبيئة المائية الحية وغير الحية وحماية مياه الشرب وخزنات المياه 

بشان البيئة2022لسنة 7وردت معظم الجرائم الجنحوية الناظمة لحماية الموارد البحرية والمائية ومياه الشرب والمياه الجوفية في قانون رقم 



:التحليل النوعي
المملكة العربية السعودية: خامسا

، واعتمد نظام (نحة، مخالفةجناية، ج) يعتمد التشريع العقابي السعودي في تصنيف الجرائم على التصنيف المتعارف عليها دوليا ومحليا وتقسيم الجرائم الى لا

حماية اظمة لخاص مرتبط فقط بالعقوبات دون الإشارة الى نوع الجريمة حيث جاءت اغلب العقوبات بغرامات مالية، وبالتدقيق فإن أغلب التشريعات الن

.الموارد المائية في السعودية جائت على شكل تشريع تنظيمي اكثر منه عقابيا

وهو مازال 2023ي  ومن المبادرات الجيدة التي تقوم فيها المملكة العربية السعودية في مجال تنظيم الجرائم والعقوبات هو اعدادها لنظام العقوبات السعود

.في عداد التحضير

، هي اللائحة الأكثر ارتباطا بإدارة الموارد المائية في 2020، الصادر بموجب نظام البيئية 2020اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تعتبر 

المائية على المحظورات التي لا يجب فعلها والتي بمجملها تمنع القيام بكل من شانه تلويث الأوساط5المملكة من الناحية التنظيمية والعقابية حيث نصت المادة 

. حةاو الاضرار بها او التاثير سلبا بالانتفاع بها، في حين ألزمت اللائحة عقوبات مالية كغرامة مخالفة وتم تفصيلها في جداول داخل اللائ

عمول بها حاليا في قطاع الممن خلال تحليل النظام التشريعي الناظم لإدارة المياه في المملكة العربية السعودية، فمن المستحسن ان تتم مراجعة القوانين المختلفة 

.أو إعادة صياغتها لضمان اتساقها مع الهيكل المؤسسي الجديد، كما يفضل دمجها في قانون إطاري عام وشامل للمياه/المياه و



:التحليل النوعي
سلطنة عُمان: سادسا

الجنحةجميع العقوبات الواردة على الاعتداء على الموارد المائية في التشريع العماني جائت من النوع 



:التحليل النوعي
قطر: سابعا

.تفتقر قطر الى سن بعض اللوائح التنظيمية المفصلة لكل قانون أو نظام ومن أهمها اللوائح التنظيمية لحماية المياه الجوفية واستخراجها



:  الثالثالمطلب 
الاطار المؤسسي الناظم لحماية الموارد المائية في

والاردنمنطقة الخليج 

ب نظام كل بحسلم تعتمد الدول نموذجا موحدا للإطار المؤسسي الرسمي وشبه الرسمي لإدارة الموارد المائية وحوكمتها واختلفت مهام وصلاحيات المؤسسات 

.دولة متبعة لديها
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الأردن الامارات الكويت البحرين السعودية سلطنة عمان قطر

عدد المؤسسات

عدد المؤسسات



:التحليل النوعي
الأردن: أولا

الأردنيةالدولةفانلمائيةاالمواردندرةوبسببوالمتجددةالعذبةالمياهفيالفردبحصةالعالمدولافقرمنتعتبروالتيالأردنتعيشهالذيالمائيالفقربسبب

قامتدوقمركزية،ادارةالاردنفيالمياهقطاعإدارةوتعتبرالقرار،صناعاعلىوعلىالمركزيالمستوىعلىوخاصاكبيرااهتماماالقطاعهذاتولي

العديدردنيةالاالدولةاطلقتكماوالوسط،والجنوبالشمالمناطقفيالشربمياهوتوزيعالمائيةالمواردادارةفيالخاصالقطاعبإشراكالاردنيةالحكومة

الجوفيةالمصادروحمايةالمستدامالمائيالامنتحقيقالىتهدفالتي2040-2023الاعواماستراتيجيةاخرهاكانوالتيللمياهالوطنيةالاستراتيجياتمن

.المياهلادارةالمتكاملةالادارةوحوكمةوالسطحية



:التحليل النوعي
الامارات: ثانيا

ر الحكومة رز دوويبمن الملاحظ ان إدارة الموارد المائية في الامارات العربية المتحدة تتفاوت ما بين الحكومة الاتحادية  وباقي الامارت وبحسب القطاع، 

ة دبي وأبو ماري االاتحادية في ادراة قطاع مياه الشرب والري في الامارات الصغيرة مثل امارة عجمان والفجيرة وام الوقيين وراس الخيمة ويتضائل دورها ف

تشاركية مع بية اللعرظبي والشارقة، ومن الملاحظ انه يوجد قدر كبير من الازدواجية وتجزئتها في قطاع المياه، كما اعتمدت السياسة العامة لدولة الامارات ا

.اواةالقطاع الخاص والشركات المعنية في كل امارة وهو امر مستحسن ولكن يجب ضبطه بمعايير اتحادية على مستوى الدولة لتحقيق العدل والمس



:التحليل النوعي
الكويت: ثالثا

غلب التنسيقات ت، واكويتوزعت إدارة المياه في الكويت بين العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إذ لا يوجد هيئة مركزية لادارة الموارد المائية في ال

بحاث العلمية جهة فنية كما يعتبر معهد الكويت للا، مؤسسيةغيرفيما يتعلق بانظمة التحلية واستخدام المياه الجوفية وجمع ومعالجة وتوزيع المياه يتم بطريقة 

الخاصللقطاع دوري ايت لتقديم البحث والدراسات المتعلقة بموارد البلاد الطبيعية والاقتصادية ولا يوجد في الاطار التنظيمي لادارة الموارد المائية في الكو



:التحليل النوعي
البحرين: رابعا

شؤونوتنظيميطتخطعمليةانالاالمائيةالمواردبإدارةالمعنيةالمختلفةالوزاراتبينللتنسيقمجلسلإنشاءالأخيرةالآونةفيالجهودبذلمنالرغمعلى

البحرينفيالمائيةالمواردإدارةوصلاحياتومهاممسؤولياتتوزعتحيثومترابطة،متكاملةاسسعلىتعالجولامجزئةتزاللاباكملهاالبلادفيالمياه

.ادارتهافيوتشتتالصلاحياتفيتضاربشكلمماالوزارات،تلكداخلواداراتوزاراتعدةبين



:التحليل النوعي
السعودية: خامسا

الصلاحياتوالمصالحتضاربلتجنبوالحوكمةالتطويرمنمزيدالىبحاجةانهالاالسعوديةفيالمائيةالمواردإدارةفيالملموسالتطورمنالرغمعلى

ووزارةلكهرباءواالمياهوزارةبينالمسؤولياتفيالواضحالتداخلوبالأخصالمائيةالمواردإدارةسياساتوتطبيقتنفيذعندالمتضاربةوالمسؤوليات

المتعلقةليالمحالحكمسلطاتمعالصلاحياتتضاربعنفضلاللزراعة،المياهاستخداماعادةسياسةفيوالتحكمالزراعيالريمجالفيوخاصةالزراعة

.المائيةمواردهالادارةالمحليالحكملسلطاتاكبرصلاحياتاعطاءمنبدولاالحضريةللمناطقالمياهبتوفير



:التحليل النوعي
سلطنة عُمان: سادسا

والسمكيةالزراعيةالثروةوزارةالى2020عاممنذالجديدالمؤسسيالاطاربحسبعمانسلطنةفيوادارتهاالمائيةالمواردعلىالحفاظمهامغالبيةتؤول

.للوزارةالتابعةالدوائرإلىبالإضافةوغيرها،والسطحيةالجوفيةالمائيةالمواردكافةإدارةعلىتشرفأصبحتبالتاليوهيالمياهوموارد



:التحليل النوعي
قطر: سابعا

وهناكمركزيةإدارةالمياهقطاعإدارةزالتومامساهمةوشركاتعامةوهيئاتوزاراتعدةعلىموزعقطرفيالصحيوالصرفالمياهإدارةقطاعان

خصخصتهااولازالتهاتوجه



بدلايها،علويعولدقيقةبياناتإلىتستندوحكومتهارئيسيةمياهخططوضعأجلمن

.عنهاغنىلاضرورةفهوالمياهعنإليهالوصولوسهلموحدمعلوماتنظامإيجادمن

يتعلقمازهاأبرالبيانات،فيهامةفجواتتوجدالخليجي،التعاونمجلسبلدانبعضففي

مدىوضيحلتمعياريةقياسيةوبياناتللاستخراجالقابلةالجوفيةالمائيةالمواردبكمية

الالمجهذافيالمبذولةالجهودتتسمالبلدان،هذهمنكثيروفي.المرافقإدارةكفاءة
.شفافةوبطريقةبسهولةالمتاحةغيروالبياناتبالتجزؤ

النتائج والتوصيات



ذلكبعدهاعليويجب.البياناتلجمععليهايعولشبكةإنشاءإلىالبلدانتسعىأنيجب

ليميةالإقوالمنظماتالخاص،القطاعمنتجمعالتيالبياناتمعالمعلوماتهذهوحفظدمج

عامالللقطاعينبسهولةمتاحةالبياناتتكونأنويجب.الأخرىوالمصادروالدولية،

جالنماذإعدادفيلاستخدامهاصالحةتكونوأنالحاجةحسبكلاوالباحثينوالخاص

والفترةالتغطيةونطاقبالنوعيةيتعلقفيماالبياناتتقديمأنمنالتأكدويجب.الإلكترونية

محددفينالموظوتدريبالهيئاتبينوالتنسيقواتساقهاوحداثتهاتغطيهاالتيالزمنية

كاملمتمعلوماتنظامبناءفيالمتكاملالهيكلهذايتمثلأنويمكن.ومبرمجبوضوح

تقومتيالالمعلوماتمعبالمياهالخاصةالمعلوماتمستوياتبربطوذلكالمائية،للموارد

وأتؤثرالتي(إلخوالنفط،والصناعة،الزراعة،)الأخرىالحكوميةالوكالاتبإعدادها
.المياهبشؤونالمعنيةالسلطاتتتخذهاالتيالقراراتجراءمنتتأثر

النتائج والتوصيات



ائحهاولولقوانينهاشاملفحصإعادةوالاردنالخليجيالتعاونمجلسبلدانعلىيجب

وغيريديةالتقلالمصادرذلكفيبماالمائيةللمواردالمتكاملةالإدارةلتحقيقالتنظيمية

لحالاتابعضفيوهيكبير،حدإلىمجزأةوالتنظيميةالقانونيةفالأنظمة.التقليدية

املةشمراجعةبلدكليجريأنويجب.للمياهالمستخدمةالقطاعاتبينفيمامتضاربة

لمواردلالمتكاملةللإدارةبرنامجوضعبهدفبالمياهالخاصوالتنظيميالقانونيلإطاره
.المائية

النتائج والتوصيات



إدارةلىعالتركيزلزيادةالمستخدمالمؤسسيالنموذجفيرئيسيتغييرإلىحاجةهناك

لمياهاوتوفيرالمياهعلىباستمرارالمتزايدالطلبمواكبةأجلمنالمياهعلىالطلب

فييسيارئعاملاالمائيةللمواردالمتكاملةالإدارةوتعتبر.واستدامةكفاءةأكثربطريقة

طيط،والتخالمؤسسيالاداءوتطويرتحسينذلكفيبماالمياه،قطاعسياساتإصلاح

حوكمةتحقيقلوغيرهاوالتسعيروالتنظيم،المياه،علىوالحفاظالقطاعات،بينوالتنسيق
.دولةكلفيالمياهلقطاعوفاعلىمرنة

النتائج والتوصيات



ياناتبوتحليلوجمعدراسةفيمتخخصةقانونيةدراساتمراكزوانشاءتحفيزيجب

الباحثينتمكينلعامبشكلالبيئيةوالمواردبشكلالمياهلادراةالناظمةالقانونيةالتشريعات
ليمةالسالقراراتواتخاذالمعرفةلبناءالسياساتوراسميوالمصلحةالقرارواصحاب

النتائج والتوصيات



!شكرا لكم
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